
 البحوث في العقود وقانون الأعمالمجلـة  66-94ص ، (2722)70: العـــدد/  70 المجلد
The Journal of Research in Contracts and Business Law 

 

 "القانون الجنائي للأعمال نحو توجه جديد للتجريم عدد خاص بفعاليات الملتقى الدولي : " 
 ZOOMعبر التحاضر المرئي عن بعد  2720أكتوبر  20المنعقد يوم 

94 

 الأقطاب الجزائية المتخصصة كتوجه لمكافحة جرائم الأعمال
Specialized penal poles as an approach to combating business crimes 
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     07/71/0700تاريخ النشر:            11/71/0700تاريخ القبول:               70/11/0701تاريخ الاستلام: 
 

  :ملخص
قطا  الجزائية الي  تقوم لى  خصص  القاا  من جج  مكافةة الجرائم فكرة الأتبنت معظم التشريعات ومن بينها التشريع الجزائري  

 ا.والآثار الوخيمة المنجرة لنه ابهة التطور الحاص  في جساليب ارتكابهمجاو المستةدثة والحد من انتشارها 
 .قانون من اختصاصهاتتميز هذه الأقطا  باختصاصها المحىي الموسع وكذا باختصاصها بالنظر فقط في الجرائم الي  جعىها الو  
، مع بعض التةقيق والمحاكمةبو  الدلوى العموميةبولم يخصها المشرع بقوالد إجرائية خاصة ب  جخاعها إلى القوالد العامة المتعىقة  

 المستةدثة والآليات ، والوسائ الجرائمب اتصالهالاسيما في مجال  الخصوصيات الي  تميزها لن غيرها من جهات التقاضي العادية
   .اهفي ىبةث والتةري والتةقيقل المتاحة لهاوالاستثنائية 

 .، المطالبة بالإجرا اتالاختصاص المحىي الموسع ،جرائم الألمال، الأقطا  الجزائية المتخصصةكلمات مفتاحية: 
Abstract:  

Most of the legislations, including the Algerian legislation, have adopted the idea 

of criminal poles that are based on the specialization of the judiciary in order to 

combat newly created crimes, limit their spread, and confront the development in 

the methods of committing them and the disastrous effects caused by them.  

These poles are distinguished by their extensive local jurisdiction, as well as their 

jurisdiction to consider only crimes that the law has made within their jurisdiction. 

The legislator did not specify it with special procedural rules, but subjected it to 

the general rules related to public action, investigation and trial, with some 

peculiarities that distinguish it from other regular litigation bodies, especially in 

the field of their connection to crimes, and the new means and mechanisms 

available to them for research, investigation and investigation. 

Keywords: Specialized penal poles, business crimes, expanded local jurisdiction, 

claim procedures. 
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 مقدمة: 
طورا هائلا في مجال النشاط الإجرامي نتج جساسا لن ظاهرة العولمة الاقتصادية لقد شهد العالم منذ سنوات لدة ت

والتكنولوجية الي  تعيشها المجتمعات الإنسانية والي  جدت إلى توسع نطاق الإجرام بشك  رهيب سوا  لى  الصعيد الوطني 
 جو الدولي.

لىتجريم والعقا ، تامنت  متكامىةوفي هذا السياق لمىت معظم التشريعات لى  وضع استراتيجية تشريعية 
قوالد موضولية وإجرائية جديدة لمكافةة الإجرام المستةدث ولمجابهة التطور الحاص  في جساليب ارتكابه والآثار الوخيمة 

 ت قاائية خصت  بالنظر في هذا النوع من الإجرام تعرف بالأقطا  الجزائية المتخصصة. هيئاالمنجرة لنه، كما تم استةداث 
مخت  في معالجة المىفات ذات الصىة بالجرائم المستةدثة لاسيما في مجال  جزائري ظ  غيا  نظام قاائي فيو 
في الجرائم الي   بالفص    تقاائية خص هيئات ستةداثإلى إلى  غرار هذه التشريعات المشرع الجزائري  مالقد ل ،الألمال

 .1ظيمتوصف لى  جنها خطيرة ولى  درجة لالية من التعقيد والتن
المتامن قانون الإجرا ات  66/111المعدل والمتمم للأمر  70/102بموجب القانون رقم  هذه الهيئات تجسدت

المحىي لوكلا  الجمهورية وقااة التةقيق الاختصاص نطاق جا  ببعض القوالد الإجرائية الي  تسمح بتوسيع ، والذي الجزائية
في جرائم محددة لى  سبي  الحصر والي  توصف وذلك والحكم التابعين لتىك الهيئات إلى دائرة اختصاص محاكم جخرى، 

 .3لى  جنها خطيرة ولى  درجة لالية من التعقيد والتنظيم
المتخصصة بموجب المرسوم التنفيذي رقم وقد حدد الإطار القانوني الذي يحكم وينظم لم  الأقطا    

بحيث يشم  اختصاص ك   ،تسم  جقطابا جزائيةجهوية لأربعة محاكم المتامن تمديد الاختصاص المحىي  76/0034
 .منها مجمولة من المجالس الواقعة في منطقة من الجزائر شمالا جنوبا شرقا وغربا

، إن الأقطا  0770ها في التعدي  الذي جدخ  لىيه سنة وبالرغم من جن قانون الإجرا ات الجزائية قد ن  لىي
، حيث تولى وزير العدل حافظ الأختام تنصيب جول قطب  0773المتخصصة لم تظهر إلى الوجود في الجزائر إلا في سنة 

محمد، ليىيه تنصيب القطب الجزائي المتخص  بمةكمة ابمةكمة سيدي  0773فيفري  06جزائي متخص  بتاريخ 
مارس  11من ذات الشهر والسنة وجخيرا بورقىة بتاريخ  71مارس من نفس السنة ثم بوهران بتاريخ  70وم قسنطينة ي
0773. 

ولقد جصبةت الأقطا  الجزائية المتخصصة نظرا لنوع الجرائم الي  خصت  بالنظر فيها من جهة، ونظرا لطريقة 
من جهة جخرى، ضرورة لا يمكن الاستغنا  لنها لحماية لمىها وخصوصية الإجرا ات الي  تنتهجها والعقوبات الي  تصدرها 

 الحقوق والمصالح والمكتسبات في لالم الألمال. 
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لذلك ارتأينا التطرق إليها بالدراسة محاولين الإجابة لن الإشكالية التالية: ما مدى قدرة الأقطا  الجزائية 
قوالد الي  تحكمها وتنظم لمىها في مكافةة المتخصصة لى  تحقيق الهدف الذي جنشأت لأجىه؟ وما مدى فالىية ال

 جرائم الألمال؟
من خلال  والتةىيىي من جج  ضبط بعض المفاهيم، ،للإجابة لن هاته الاشكالية ارتأينا انتهاج المنهجين الوصفي

 .والوقوف لى  بعض الملاحظات والنتائج تحىي  النصوص القانونية الي  لالجت الموضوع
كما ارتأينا تقسيم دراستنا إلى محورين جساسيين جولهما تحت لنوان الإطار القانوني للأقطا  الجزائية المتخصصة 

 والثاني تحت لنوان الإطار التنظيمي لهذه الأقطا . 
 الإطار القانوني للأقطاب الجزائية المتخصصة المحور الأول:

لجزائية المتخصصة في نقطة جولى ثم إلى نطاق اختصاصها في نتطرق من خلال هذا العنصر إلى التعريف بالأقطا  ا
 نقطة ثانية.

  الأقطاب الجزائية المتخصصةبتعريف ال -أولا 
لقد سع  المشرع الجزائري من ورا  إنشائه للأقطا  الجزائية إلى سد العجز القائم لى  فكرة غيا  هيئات قاائية 

لى  الأق  التقىي  من آثاره وجبعاده الوخيمة لى  الصعيدين المحىي متخصصة ومؤهىة لمكافةة الإجرام المستةدث جو 
 والدولي، خاصة بعد إثبات لجز القاا  العادي ولدم قدرته لى  التكف  بهذا النوع من الإجرام.

فقد جصبةت الأقطا  المتخصصة بطريقة العم  الي  تنتهجها والمعتمدة لى  لام  التخص  والمهارة والكفا ة، 
المتطور لىممارسة القاائية، لذلك جضةت ضرورة لا يمكن الاستغنا  لىيها لمكافةة الإجرام المستةدث ولتوخي النموذج 

 الآثار المنجرة لنه.
 ب  وجكثر من ذلك لا يوجد جي ن  قانوني، لجزائية المتخصصة تعريفا قانونياللأقطا  االجزائري  يعطي المشرع لمو 

إقرارا صريحا من الذي تامن  5 71/11من القانون العاوي  00ن  المادة يؤسس لهذا المصطىح باستثنا  جو تنظيمي 
، يتةدد اختصاصها اختصاص إقىيمي موسع لدى المحاكم المشرع لى  إمكانية إنشا  جقطا  قاائية متخصصة ذات

 الة.النولي في قانون الاجرا ات المدنية جو قانون الإجرا ات الجزائية حسب الح
معتبرا بأن المشرع لما جدرج في  تهجصدر المجىس الدستوري رجيا بعدم دستوري غير جن هذا الن  فقد جثره بعد جن 

 ،إمكانية إنشا  الأقطا ، يكون قد جدرج حكما تشريعيا في ن  قانون لاوي 71/11من القانون العاوي  00المادة 
من  100و  100وجخ  بالتبعية لذلك بالمبدج الدستوري القاضي بتوزيع مجالات الاختصاص المستمد من المادتين 

 .6الدستور، والذي يخول هذه الصلاحية لىقوانين العادية ولا العاوية
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ىيمي، وهي ولىيه فإن الأقطا  الجزائية تسمية جطىقت لى  المحاكم الجزائية الي  وسع المشرع من اختصاصها الاق
، كما تستقطب تسمية تعبر لن دور هذه الجهات المتخصصة الي  تستقطب القاايا لى  مستوى إقىيمي موسع

 .7ىدور المنوط بها في مكافةة الإجرام الخطيرل ئهاالإمكانيات المادية والبشرية المخولة لها في إطار جدا
يمكننا تعريفها بأنها وسيىة من الوسائ  الإجرائية  هذه الهيئاتالي  استةدثت خلال استقرائنا لىنصوص ومن 

 .المستةدثةالجديدة الي  اختار المشرع العم  بها من جج  مجابهة التطور الذي وصىت إليه الجريمة 
يمكن تعريفها جياا من خلال المهام المنوطة بها، بأنها جهات قاائية ذات اختصاص إقىيمي موسع جنشئت  و

ائم الي  حددها القانون حصريا، والمتمثىة في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة العابرة لىةدود لغرض النظر في بعض الجر 
الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية لىمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرها  والجرائم المتعىقة بالتشريع الخاص 

اد الي  جدرجها المشرع ضمن مجال اختصاصها النولي بموجب تتميم ، بالإضافة إلى اختصاصها بنظر جرائم الفس 8بالصرف
  .9قانون الوقاية من الفساد ومكافةته

كما يمكن تعريفها بأنها " هيئات قاائية جزائية جنشأها المشرع لى  مستوى بعض المحاكم ومنةها اختصاصا محىيا 
اختصاصا غير مانع، تستند في لمىها إلى القوالد الإجرائية موسعا، خصت  بالنظر في نوع معين من الإجرام المعقد والمنظم 

 العادية لىقانون العام "
جهات قاائية متخصصة لىنظر في بعض الجرائم الي  حددها القانون، خصاع لنفس القوالد نها كو بولرفت كذلك 

موسع، فتمارس  ص إقىيميوهي محاكم ذات اختصا .القانونية الإجرائية المعتمدة بالنسبة لىجهات القاائية العادية
 . 10اختصاصها العادي إلى جانب الاختصاص الموسع الذي منةها إياه القانون في مجمولة من الجرائم المحددة حصرا

، الخصائ  الي  تميزها لن غيرها من جهات التقاضيالسمات و وتمتاز الأقطا  الجزائية المتخصصة بجمىة من 
 .استثنائيةوالي  تجع  منها هيئات تقاضي 

 تتمث  هذه المميزات فيما يىي: 
 حيث خصت  حصريا بالبت في بعض الجرائم دون غيرها. اختصاص نولي محدود -
 جي جهوي، شمال جنو  شرق غر . اختصاص إقىيمي موسع -
 من جج  ضمان لم  قاائي متطور ونشيط. قااة نيابة، تحقيق وحكم متخصصين -
 لى  وجه السرلة، وبعد ارتكابهاجتهدف إلى ضبط الجريمة قب   ومستةدثة جساليب بحث وتحري خاصة -

  .وبفعالية جكبر
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، داخ  نطاق الاختصاص الموسعلى  المستويين الوطني جي  خاصة لتنسيق وتكثيف الجهود ميكانيزمات -
وبين رجال الابطية تفعي  العم  المشترك والموحد بين القااة فيما بينهم من جهة، وبينهم ، و والدولي

 .قاائية من جهة ثانيةال
 .وسوف نتطرق إلى هذه الخصائ  بشي  من التفصي  في نقاط لاحقة

 اختصاص الأقطاب الجزائية المتخصصةنطاق  -ثانيا
يتةدد تعد قوالد الاختصاص من المسائ  الإجرائية الجوهرية الي  تحدد نصيب ك  جهة قاائية من النزالات. و 

 :كما يىياختصاص الأقطا  الجزائية المتخصصة  
 الاختصاص الإقليمي الموسع - 0

، وينعقد الي  جعىها القانون من اختصاصهاخصت  الأقطا  الجزائية المتخصصة بالفص  حصريا في الجرائم 
إختصاصها الإقىيمي ليشم  كافة مراح  الإجرا ات من تحريات جولية، تحقيق ومحاكمة، ويمتد إلى غاية صدور الحكم في 

 المىف. 
 00وتتميز هذه الأقطا  بأنها جهات قاائية جو محاكم ذات اختصاص محىي موسع، وهو ما قررته صراحة المواد 

، حيث تم 70/ 10قانون الإجرا ات الجزائية المعدل والمتمم بالقانون       فقرة جخيرة من  001و 0فقرة  07، 0فقرة 
اص المحىي لك  من وكي  الجمهورية وقااة التةقيق والحكم بموجب هذه المواد، وتسهيلا لعم  الأقطا ، توسيع الاختص

 في بعض المحاكم إلى دائرة الاختصاص المحىي للأقطا  الجزائية المتخصصة. 
" يجوز تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية إلى دائرة لى  جنه  0فقرة  00فقد نصت المادة 

لمخذرات والجريمة والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية اختصاص محاكم أخرى، عن طريق التنظيم، في جرائم ا
والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع 

 الخاص بالصرف " 
اختصاص  " يجوز تمديد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق إلى دائرةلى  جنه  0فقرة  07ونصت المادة 

محاكم أخرى، عن طريق التنظيم، في جرائم المخذرات والجريمة والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم 
الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص 

 بالصرف " 
" يجوز تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دائرة نه فقرة جخيرة لى  ج 001كما نصت المادة 

اختصاص محاكم أخرى، عن طريق التنظيم، في جرائم المخذرات والجريمة والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية 
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والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع 
 خاص بالصرف " ال

المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  003/ 76واتبعت هذه النصوص بصدور المرسوم التنفيذي رقم 
والمتعىق بتمديد الاختصاص المحىي لوكلا  الجمهورية وقاضي التةقيق والحكم في بعض المحاكم إلى دائرة 060/1611

بموجب هذا المرسوم تحديد المحاكم ذات الاختصاص الاقىيمي الاختصاص المحىي للأقطا  الجزائية المتخصصة. وقد تم 
 الموسع، وكذا الجهات القاائية الي  يمتد الاختصاص الاقىيمي إليها. 

 وتم تحديد هذه المحاكم كما يىي:
، ويمتد اختصاصه المحىي ليغطي منطقة القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد )الجزائر( -

التابعة لىمجالس القاائية التالية: الجزائر، الشىف، الأغواط، البىيدة، البويرة، تيزي وزو، الجىفة،  الوسط، ويشم  المحاكم
 .   12المدية، المسيىة، بومرداس، تيبازة ولين الدفىة

ويمتد اختصاصه المحىي ليغطي مناطق الشرق، ويشم  القطب الجزائي المتخصص بمحكمة قسنطينة،  -
القاائية التالية: قسنطينة، جم البواقي، باتنة، بجاية، تبسة، جيج ، سطيف، سكيكدة، لنابة، المحاكم التابعة لىمجالس 

 .   13قالمة، برج بولريريج، الطارف، خنشىة، سوق اهراس وميىة
ويمتد اختصاصه المحىي  ليغطي مناطق الجنو ، ويشم  المحاكم القطب الجزائي المتخصص بمحكمة ورقلة،  -

 .     14اائية التالية: ورقىة، جدرار، تمنراست، إليزي، بسكرة، الوادي وغردايةالتابعة لىمجالس الق
ويمتد اختصاصه المحىي ليغطي مناطق الغر ، ويشم  المحاكم القطب الجزائي المتخصص بمحكمة وهران،  -

ستغانم، معسكر، التابعة لىمجالس القاائية التالية: وهران، بشار، تىمسان، تيارت، تندوف، سعيدة، سيدي بىعباس، م
 . 15البيض، تيسمسيىت، النعامة، لين تيموشنت وغىيزان

 الاختصاص النوعي -2
يقصد بالاختصاص النولي سىطة مخولة لجهة قاائية بالفص  في دلاوى معينة دون سواها، وتنعقد لها هذه 

 السىطة بالنظر إلى طبيعة النزاع ونوله.  
ام خلافا لقوالد الاختصاص المحىي، بحيث لا يجوز الاتفاق لى  وتعد قوالد الاختصاص النولي من النظام الع

ويؤدي توجيه مىف الموضوع والإجرا ات خطئا إلى جهة غير مختصة نوليا إلى النطق  .مخالفتها من قب  جطراف الدلوى
 من قب  تىك الجهة.  وجوبا بعدم الاختصاص النولي
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بنظر بعض الجرائم ذات الطبيعة الحساسة الي  جعىها وخصت  الأقطا  الجزائية المتخصصة ولى  سبي  الحصر 
القانون من اختصاصها، منها ما هو ذو طابع جنةي ومنها ما هو ذو طابع جنائي يعاقب لىيه بعقوبات قد تص  إلى 

 السجن المؤبد والإلدام.
فقرة  001و  0رة فق 07، 0فقرة  00المنصوص لىيها في المواد المشار إليها آنفا و  تتمث  هذه الجرائم في تىك

 :فيما يىيها يمكن حصر و  10-70قانون الإجرا ات الجزائية المعدل بالقانون رقم جخيرة من 
 جرائم المخدرات  - 
 الجريمة المنظمة العابرة لىةدود الوطنية  -
 الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية لىمعطيات   -
 جرائم تبييض الأموال  -
 جرائم الإرها   -
 الجرائم المتعىقة بالتشريع الخاص بالصرف  -

المتامن تعدي  قانون الوقاية من الفساد ومكافةته  71-17من الأمر  00إضافة إلى جرائم الفساد وفق ما قررته المادة  
" تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لاختصاص الجهات القضائية ذات والي  تن  لى  جنه  

 الموسع وفقا لقانون الإجراءات الجزائية "الاختصاص 
الاختصاص النولي للأقطا  الجزائية المتخصصة منةصر في الجرائم الي  تتسم يلاحظ من قرا ة هذه النصوص جن 

بالخطورة والتعقيد والي  يجب لمعالجته تسخير جمىة من الآليات المتطورة الي  تسالد جثنا  التةريات الي  تقوم بها 
  . 16الأقطا 

هذا وتجدر الإشارة إلى جن الاختصاص النولي للأقطا  الجزائية المتخصصة هو اختصاص من نوع خاص. حيث 
وكما سبقت الإشارة إليه آنفا، خصت  الأقطا  بنظر القاايا الي  خولها إياها القانون صراحة ولى  سبي  الحصر، إلا جن 

قاا ، ب  جنه معىق لى  شرط المطالبة بالإجرا ات من قب  اختصاصها هذا ليس اختصاصا مانعا لى  غيرها من جهات ال
النائب العام الذي يجوز له بعد تبىيغه بنسخة من مىف القاية جن يتركها تسير وفق الإجرا ات القانونية العادية وجمام 

وهذا ما يعرف جهات القاا  العادي، بالرغم من جن الأمر يتعىق بإحدى الجرائم الي  ينعقد الاختصاص بشأنها لىقطب. 
 الذي سنتطرق إليه لاحقا. شتركبالاختصاص الم

وتجدر الإشارة جياا إلى جن المشرع لم ين  لى  جي ضابط اختصاص جو ن  قانوني يوك  الاختصاص لجهة 
قاائية معينة من جج  الفص  في الاستئنافات المرفولة ضد الأوامر والأحكام الصادرة لن محكمة القطب كدرجة جولى لا 

 .   060/16ولا ضمن التعدي  الذي جدخ  لىيه بموجب المرسوم التنفيذي رقم  003/ 76المرسوم التنفيذي رقم  ضمن
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إلا جنه وحسب التقادنا، ولملا بامتداد الاختصاص، يكون المجىس القاائي التابع له القطب الجزائي هو المخت   
والأحكام الي  يصدرها قاضي التةقيق جو قاضي الحكم بمةكمة كدرجة ثانية بالنظر في الاستئنافات المرفولة ضد الأوامر 

 القطب كدرجة جولى لىتقاضي.
 الإطار التنظيمي للأقطاب الجزائية المتخصصة: المحور الثاني

نتطرق من خلال هذا المحور إلى كيفية اتصال الأقطا  الجزائية المتخصصة بالدلوى وبمىف الإجرا ات في نقطة 
 لى  مستواها في نقطة ثانية.الي  تتم التةري والتةقيق والمحاكمة إجرا ات  خصوصيةجولى، ثم إلى 

 بالدعوى لأقطاب الجزائية المتخصصةا اتصال -أولا
تتص  الأقطا  الجزائية بالدلوى وبمىف الإجرا ات وفق الطرق الي  قررها المشرع الجزائري صراحة في القانون 

وما بعدها منه والي  تامنت الن  لى   1مكرر  07المتامن تعدي  قانون الإجرا ات الجزائية لاسيما المواد  70-10
 ذي يطىق لىيه تسمية " المطالبة بالإجرا ات " الإجرا  القانوني المتميز لإخطار الأقطا  المتخصصة وال

" يخبر ضباط الشرطة القضائية فورا وكيل الجمهورية لدى المحكمة  1مكرر  07فعملا بمقتايات المادة 
الكائن بها مكان الجريمة ويبلغونه بأصل وبنسختين من إجراءات التحقيق. ويرسل هذا الأخير فورا النسخة الثانية 

  لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة" إلى النائب العام
" يطالب النائب العام بالإجراءات فورا إذا اعتبر أن  لى  جنه 0مكرر  07وفي ذات السياق نصت المادة 

مكرر من هذا القانون. وفي هذه الحالة يتلقى  97الجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة المذكورة في المادة 
ئية العاملون بدائرة اختصاص هذه المحكمة التعليمات مباشرة من وكيل الجمهورية لدى هذه ضباط الشرطة القضا

  الجهة القضائية "
يفهم من هذين النصين بأن الاختصاص ينعقد لمحكمة القطب الجزائي المتخص ، لند المطالبة بالإجرا ات من 

وذلك متى التبر بأن الجريمة تدخ  ضمن اختصاص  قب  النائب العام لدى المجىس التابع له القطب الجزائي المتخص ،
 ذلك القطب. 

كما يفهم جياا بأن حق المطالبة بالإجرا ات هذا حق معترف به حصريا لىنائب العام الذي يتبعه القطب، يمارسه   
تمكينه من  وفق سىطته التقديرية المطىقة، حيث تكون له بعد إخطاره من نظيره الذي تمت بدائرة اختصاصه الوقائع، وبعد

 نسخة من مىف الإجرا ات، كام  السىطة في إبدا  رجيه بخصوص التمسك بالقاية من لدمه.
تجدر الإشارة هنا إلى جن النائب العام ليس مجبر لى  المطالبة بكافة المىفات المحالة إليه من الجهات الي  تدخ  و 

لمطالبة بالإجرا ات من لدمها بعد تكييفه لىوقائع ضمن اختصاص القطب الجزائي الذي يتبعه، ب  له كام  السىطة في ا
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لى  جنها تشك  إحدى الجرائم الي  خصت  بها الأقطا  حصريا في مرحىة جولى، ثم تقديره لدرجة الخطورة والتعقيد الي  
 يحمىها المىف في مرحىة ثانية.

المحال إليه يحم  إحدى الجرائم فمتى اتفق مع تكييف الجهة القاائية الي  جحالت له المىف، والتبر بأن المىف 
الخطيرة والمعقدة الي  يخت  بها القطب نوليا ومحىيا، ويستةق تدخ  قااة متخصصين وذوو كفا ة وتأهي  لال وتكوين  

 كاف لىفص  فيه، تمسك بالإجرا ات ليتم الفص  فيها جمام القطب بالتباره المخت  قاائيا.
المىف، وكيف الوقائع موضوع المىف والجريمة مح  المتابعة لى  جنها بسيطة جما إذا لم يتفق مع الجهة الي  جحالت له 

لا يستدلي البةث والتةقيق والفص  فيها تدخ  الجهات المتخصصة، جاز له لدم المطالبة بالإجرا ات وتركها لىجهة 
دلوى العمومية، حيث تبق  كىتا العادية الي  جرسىت له المىف والي  ارتكبت الجريمة في دائرة اختصاصها لمواصىة مباشرة ال

الجهتان القاائيتان، العادية والمتخصصة، مختصتان إقىيميا ونوليا لىتةري والتةقيق والفص  فيه، وهو ما يعرف 
 بالاختصاص المشترك.

ولع  جهم ما يميز الإجرا ات جمام الأقطا  الجزائية المتخصصة هو هذه الخاصية المعروفة بخاصية الاختصاص 
والذي ينتهي بالمطالبة جو بالترك من قب  النائب العام  ،بينها وبين المحكمة الي  ارتكبت الجريمة في دائرة اختصاصهاالمشترك 

 الذي يتبعه القطب بعد تبىيغه بنسخة من المىف. 
الجهة  تركهذا ويترتب لى  تمسك النائب العام بالقاية ومطالبته بالإجرا ات بعض الآثار المهمة لاسيما منها 

بمجرد  ، حيث ترفع يدها وينتهي بذلك سىطانها لى  المىفائدة محكمة القطبىقاية جوخصىيها لنها لفلالقاائية الأصىية 
، وهو ما يعرف بالأثر الناق  للإختصاص بحيث تاع المطالبة حدا لاختصاص الجهة القاائية العادية وتحي   17المطالبة

 .  18ية المتخصصة وينتهي معها الاختصاص المشترك لىجهتين القاائيتينالأطراف والدلوى برمتها لىجهة القاائ
ويمتاز النائب العام بسىطة المطالبة هذه في جميع مراح  الدلوى وسوا  كان المىف لى  مستوى النيابة، التةقيق 

" يجوز ها لى  جنه بنصها في الفقرة الأولى من 10-70من القانون  0مكرر  07جو حتى المحاكمة، وهو ما قررته المادة 
للنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له الجهة القضائية المختصة أن يطالب بالإجراءات في جميع مراحل 

 الدعوى".
فإذا كان المىف يتواجد لى  مستوى النيابة، يتم التخىي لنه لصالح القطب بموجب إرسالية موجهة من النائب 

 ة إلى النائب العام الذي يتبعه القطب.  العام الذي تتبعه المحكمة المختص
جما إذا كان المىف يتواجد في مرحىة التةقيق فيتم إصدار جمر بالتخىي لنه من قاضي التةقيق لدى المحكمة  
المختصة إلى نظيره بالقطب الجزائي المتخص ، وذلك بعد مطالبة النائب العام الذي يتبعه القطب بالإجرا ات من نظيره 

 المحكمة المختصة. الذي تتبعه 
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" وفي حالة فتح تحقيق لى  جنه  10-70القانون  من 0فقرة  0مكرر  07وفي هذا السياق نصت المادة 
قضائي، يصدر قاضي التحقيق أمرا بالتخلي عن الإجراءات لفائدة قاضي التحقيق لدى المحكمة المختصة 

يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة مكرر من هذا القانون. وفي هذه الحالة  97المذكورة في المادة 
 اختصاص هذه المحكمة التعليمات مباشرة من قاضي التحقيق بهذه الجهة القضائية " 

 المتابعة والتحقيق والمحاكمة أمام الأقطاب الجزائية المتخصصةإجراءات خصوصية  -ثانيا
بالفص  حصريا في الجرائم الخطيرة والمعقدة الي  يخت  القطب الجزائي المتخص  كما سبقت الإشارة إليه آنفا، 

جعىها القانون من اختصاصه، والي  طالب النائب العام الذي يتبعه القطب بإجرا اتها بعد تبىيغه بنسخة من المىف من 
 نظيره الذي تمت الوقائع في دائرة اختصاصه.

الإجرائية العامة المطبقة لى  غيرها من  وتطبق لى  هذه الجرائم من حيث التةري والتةقيق والمحاكمة القوالد
 الجرائم والمنصوص لىيها في قانون الإجرا ات الجزائية.

المتامن تعدي  قانون الاجرا ات الجزائية الي   10-70من القانون  1مكرر 07ولقد قرر المشرع ذلك في المادة 
لتحقيق والمحاكمة أمام الجهات القضائية " تطبق قواعد هذا القانون المتعلقة بالدعوى العمومية واتن  لى  جنه 

من هذا القانون مع مراعاة أحكام المواد من  724و  97، 70التي تم توسيع اختصاصها المحلي طبقا للمواد 
 أدناه " 5مكرر  97إلى  0مكرر  97

لعامة المقررة انطلاقا من هذا الن  يمكن القول وجن نظام المحاكمة جمام القطب الجزائي المتخص  يخاع لىقوالد ا
في قانون الاجرا ات الجزائية سوا  تعىق الأمر بالمبادئ الي  تسري المحاكمة وفقها ) لىنية الجىسات، شفاهية المرافعات، 
حاور الخصوم ( جو بالإجرا ات المتبعة إلى غاية صدور حكم فاص  في موضوع الجريمة، فقد وضع المشرع قوالد لامة 

جيا كان نولها ودرجتها، والي  تهدف في الحقيقة إلى حماية الحقوق والحريات الفردية وتحقيق تىتزم بها الجهات القاائية 
 .19لىعدالة الجنائية

ولع  ما يميز المحاكمة جمام الأقطا  الجزائية المتخصصة ، جنها تتم وفق إجرا ات المحاكمة العادية المنصوص لىيها 
 انون الإجرا ات الجزائية.وما بعدها من ق 007وما بعدها و  010في المواد 

فخلافا لما يعتقده البعض تنعقد محكمة القطب بتشكيىة فردية، جي من قاضي فرد وهذا تماشيا مع التشكيىة 
 .20المعمول بها في القاايا الجنةية، وبالتبار جن جغىب القاايا المحالة لى  القطب قاايا جنح

في هذا الشأن  7621-10بعد تعديىها بالمرسوم التشريعي من قانون الإجرا ات الجزائية  007فقد نصت المادة 
، وإن كان لابد من تشكيىة جمالية لمحاصرة مرتكبي الجرائم المكيفة لى  جنها " تحكم المحكمة بقاض فرد... "   لى  جنه

 خطيرة ومعقدة وماسة بالأمن والاستقرار الوطني وحتى الدولي في بعض الأحيان.
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، بتكوينهم المتخص  في الجرائم المحالة لىيهم في إطار اجم حكم انيابة كانوا جم تحقيقهذا ويتميز قااة الأقطا  
لى  جنها جنةا بسيطة والذين يحاون  ةكيفالمااة الفاصىين في القاايا الأخرى اختصاصهم مقارنة مع غيرهم من الق

 بتكوين شام  وغير متخص .
المنصوص لىيها في قانون  والد والإجرا ات العاديةالق الأقطا  الجزائية المتخصصة إلى إلى جانب خاوعو 

، تجدر الإشارة إلى جن الأقطا   تتمتع في الاجرا ات الجزائية والمتعىقة بتةريك وسير الدلوى العمومية والتةقيق والمحاكمة
حديثة وفق إجرا ات وجساليب ووسائ  بحث وتحري في بعض الحالات تنظيمها وسيرها بنوع من الخصوصية، حيث تنشط 

 واستثنائية خصتىف لن تىك الجاري بها العم  جمام الجهات العادية لىتقاضي.
بالجرائم  الأقطا  المتخصصة اتصالولع  جهم مظاهر هذه الخصوصية تبدو من خلال الآلية القانونية الي  تميز 

تطرقنا إليها آنفا، والمعروفة  الي  سبق وجن 10-70من القانون  0مكرر  07المنصوص لىيها بالمادة و  وبمىفات الإجرا ات
بآلية المطالبة بالإجرا ات من طرف النائب العام والي  تمث  الإجرا  القاائي والأساس القانوني لاختصاص القطب الجزائي 

 .22المتخص 
فخلافا لما ين  لىيه قانون الإجرا ات الجزائية بشأن تحريك ومباشرة الدلوى العمومية جمام الجهات القاائية 

، ينعقد الاختصاص لىقطب الجزائي المتخص  بالمطالبة بالإجرا ات من قب  النائب العام متى التبر بأن الجريمة  23اديةالع
 تدخ  ضمن اختصاصه.     

ومن مظاهر الخصوصية الي  تتميز بها الأقطا  الجزائية جياا، توسيع جو امتداد اختصاصها الإقىيمي إلى دائرة 
المعدل  10-70 فقرة جخيرة من القانون    001و 0قرة ف 07، 0فقرة  00قررته المواد  اختصاص محاكم جخرى وفق ما

الذي تم بموجبه المعدل والمتمم و  003-76والمتمم لقانون الاجرا ات الجزائية، ووفق التقسيم الذي جورده المرسوم التنفيذي 
لقاائية الي  يمتد الاختصاص الاقىيمي للأقطا  تعيين المحاكم ذات الاختصاص الاقىيمي الموسع ) الأقطا  ( والجهات ا

 ليشمىها.
البةث والتةري من حيث إجرا ات  كذلكالمتخصصة  وتبدو مظاهر الخصوصية الي  تتميز بها الأقطا  الجزائية 

من  11مكرر  61   إلى  1مكرر  61تطرق إليها المشرع في المواد من والي   هاالي  تباشرها الابطية القاائية تحت إشراف
 . 24قانون الإجرا ات الجزائية المعدل والمتمم

فإضافة إلى الوسائ  التقىيدية الكلاسيكية المخولة لاباط الشرطة القاائية في البةث والتةري لن الجرائم، 
، جفرد المشرع لىجرائم الي  خصت  الأقطا  الجزائية 0776وبمقتا  التعدي  الذي طرج لى  قانون الاجرا ات الجزائية سنة 

 . 25تتماش  وخطورة هذه الجرائم وخصوصيتها جساليب وآليات مستةدثة واستثنائية لىبةث والتةري بالفص  فيها
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بشأن الجرائم الخطيرة الي  خصت  بها الأقطا   ا التعدي ها هذةري والبةث وجمع الأدلة الي  قرر وتعتبر جساليب الت
خاص ولحقهم في احترام وحماية الحياة الخاصة، ترجيةا فريدة من نولها لما تحمىه من خرق لحرمة الأش ،المتخصصة

 لىمصىةة العامة.
الدخول إلى ت وتسجي  الأصوات، التقاط الصور، هذه الإجرا ات التراض المراسلات، مراقبة الاتصالا من جبرزو 

فتح تحقيق قاائي المحلات السكنية جو غيرها... وذلك بإذن من وكي  الجمهورية المخت  جو من قاضي التةقيق في حالة 
 وتحت مراقبته الشخصية.

 :حيث جا  فيها 1مكرر  61المادة وهو ما نصت لىيه  
" إذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة الملتبس بها أو التحقيق الابتدائي في جرائم المخذرات أو 

للمعطيات أو جرائم تبييض  الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية
الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد، يجوز لوكيل الجمهورية 

 المختص أن يأذن بما يأتي:
 اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية -
نيين، من أجل التقاط وتثبيت وبت وتسجيل الكلام المتفوه وضع الترتيبات التقنية، دون موافقة المع -

به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية أو التقاط 
 صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص

ولو خارج  يسمح الإذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول إلى المحلات السكنية أو غيرها
 المواعيد... وبغير علم أو رضا الأشخاص الذين لهم حق على تلك الأماكن.

 تنفذ العمليات المأذون بها على هذا الأساس تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية المختص.
في حالة فتح تحقيق قضائي، تتم العمليات المذكورة بناءا على إذن من قاضي التحقيق وتحت مراقبته 

 مباشرة" ال
وما بعدها من القانون الآنف الذكر، يجوز لوكي   11مكرر  61في نفس السياق، ولملا بمقتايات المادة و 

الجمهورية، جو لقاضي التةقيق بعد إخطار وكي  الجمهورية، متى تعىق الأمر بإحدى الجرائم الي  تدخ  ضمن اختصاص 
باشرة لمىيات تسر  بغرض مراقبة المشتبه فيهم، بإيهامهم جن الأقطا  الجزائية المتخصصة، جن يأذن تحت رقابته بم

 المتسر  فال  معهم جو شريك لهم  جو خاف. 
هذا وقد جتاح المشرع لقاضي التةقيق لى  مستوى القطب الجزائي المتخص ، ومتى كان مىف التةقيق لى   

ه من التراض المراسلات، مراقبة الاتصالات مستواه، استغلال الأساليب المستةدثة لىبةث والتةري المشار إليها  جللا
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وتسجي  الأصوات، التقاط الصور ،الدخول إلى المحلات السكنية جو غيرها...وذلك من خلال تقديم الإذن لرجال الابطية 
 .تحت رقابته القاائية بمباشرتها

وخلافا لغيرهم من القااة لأقطا  ل التابعينويمتد اختصاصه الإقىيمي في ذلك، لى  غرار قااة النيابة والحكم  
التابعين لجهات التقاضي العادية، إلى مجال الاختصاص الإقىيمي لىقطب الجزائي المتخص  الذي يعم  فيه كك ، ويمكنه 
لندها جن يوجه تعىيمات مباشرة لاباط الشرطة القاائية العامىين في نطاق هذا الاختصاص الإقىيمي الموسع برمته، كما 

لإجرا ات جن يأمر تىقائيا جو بطىب من النيابة، بك  إجرا  تحفظي جو تدبير جمن زيادة لى  حجز يمكنه وطوال مدة ا
 . 26الأموال المتةص  لىيها من الجريمة جو الي  استعمىت في ارتكابها

وضمانا لحسن سير التةقيق القاائي، ولمواجهة الخطورة والتشعب والتعقيد الذي قد تتسم به القاية مح  
، قاض جو لدة قااة في قاايا القطب جاز المشرع لوكي  الجمهورية، جن يىةق بالقاضي المكىف بالتةقيقالتةقيق، ج

تحقيق آخرين، سوا  لند فتح التةقيق جو بنا ا لى  طىب من القاضي المكىف بالتةقيق جثنا  سير الإجرا ات، لى  جن 
لصفة لىفص  في مسائ  الرقابة القاائية والحبس ينسق القاضي المكىف بالتةقيق سير إجرا ات التةقيق، وله وحده ا

 .  27المؤقت واخصاذ جوامر التصرف في القاية
ولع  العبرة من تعزيز الوسائ  الموضولة تحت تصرف قااة التةقيق لى  مستوى الأقطا  الجزائية المتخصصة،   

الخطورة، الأمر الذي يتطىب منهم اخصاذ طريقة تكمن في طبيعة الجرائم الي  يحققون فيها والي  تتسم في غالبيتها بالتعقيد و 
 مميزة لىتةقيق والعم .

 خاتمة:
جمام لجز القاا  العادي والأساليب التقىيدية لىتةري والتةقيق والمحاكمة الي  يقوم لىيها في مواجهة ومعالجة 

وجهات قاائية جكثر ، كان لزاما استةداث نصوص جكثر ردلا لاسيما في مجال الألمال الأشكال الحديثة للإجرام
 .وسريعة خصصصا تسهر لى  ذلك، ورصد آليات وإجرا ات تمكنها من القيام بعمىها بصفة فعالة

لمجابهة  ولع  جهم ما جا ت به توصيات لجنة إصلاح العدالة في هذا الشأن تعدي  القانونين الموضولي والإجرائي
 الظواهر الإجرامية الخطيرة لاسيما في مجال الألمال والماسة بالأمن لى  الصعيدين الوطني والدولي.  

وفي هذا السياق بادر المشرع الجزائري إلى إنشا  جقطا  جزائية متخصصة لمواكبة التطور الذي لرفه الإجرام 
 الخطيرة الي  تمس بأمن واقتصاد الوطن.   ومسايرة بقية التشريعات في سبي  مكافةة ومعالجة الجرائم 

هذا وإن الغاية الحقيقية من إنشا  تىك الأقطا  لا تكمن في جعىها مختصة بالنظر في بعض الجرائم دون الأخرى 
فةسب، ب  كان من المفروض جن تبدو تىك الغاية من خلال استةداث هيئة كفيىة فعلا بمكافةة هذه الجرائم خصت  

 بآليات وإجرا ات جكثر فعالية وجكثر سرلة من تىك المعمول بها جمام جهات التقاضي التقىيدية.بأساليب لىعم  و 
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، ولع  السبب في المرجوة من الوصول إلى الغايةبعد والمىةوظ لمىيا جن الأقطا  الجزائية المتخصصة لم تتمكن 
 .هالمىوتنظم ي  تحكم تم رفعها لى  النصوص ال ي قانونية الذلك يعود إلى النقائ  والفراغات ال

تؤطر  وقوالد خاصة  نصوصبالجزائية فبالرغم من ثق  المهمة الي  وضعت لى  كاهىها، لم تحظ  الأقطا   
غير كافية لتوضيح   قيامها بعمىها، ب  بالعكس إن القوالد القىيىة الي  تناولتهاإجرا ات تحدد بوضوح كيفيات و مهامها و 

 .وتتامن في معظمها إحالة إلى القوالد العامة، كافة الجوانب المتعىقة بنشاطها
 من جج  ذلك نوصي بارورة:

تفعي  لم  الأقطا  من خلال إنشا  تشكيلات متفرغة لىنظر في الجرائم الي  تدخ  ضمن اختصاص  -
 الأقطا  )من جهات النيابة والتةقيق والمحاكمة( نظرا لما تتميز به هذه الجرائم من تعقيد وخطورة.

القاا  لى  فكرة التكوين الشام  والسطةي لىقااة ) تحقيق وحكم ( ومواكبة التوجه الجديد العام  لى   -         
خصصصهم من جج  الارتقا  بالعم  القاائي في ظ  لولمة الجريمة، وتفعي  فكرة خصص  القاضي وتكوينه وتأهيىه 

كم وتنظم الأشكال الجديدة للإجرام في مجال تأهيلا لىميا كافيا يكف  له الإحاطة بالتشريعات المتعددة الي  تح
الألمال، وذلك من خلال لقد برامج مكثفة، دورية ومستمرة لىتكوين تتماش  وجنواع القاايا المعروضة جمام 

 الأقطا . 
 تعميم هذا التكوين ليشم  جمنا  الابط المكىفون بألمال الأقطا  الجزائية المتخصصة جياا. -        

 هياك  قالدية ومقرات مستقىة للأقطا  الجزائية المتخصصة، وتعزيزها بأحدث التقنيات وجرق  التجهيزات توفير -        
 التكنولوجية والمعىوماتية، وربطها بالشبكة العنكبوتية بما يسه  لها القيام بمهامها بشك  فعال ولى  وجه السرلة.

ت المتبعة جمام الأقطا  لاسيما منها المتعىقة بالآجال، وبأيىولة تدارك الفراغات القانونية المتعىقة بالإجرا ا -        
الاختصاص بالفص  في استئناف الأوامر والأحكام الصادرة لن القطب كدرجة جولى وذلك تفاديا لىوقوع في 

 ليو  لدم الشرلية جو لدم الاختصاص.
عه القطب في التمسك بالمىف من لدمه، وذلك من التةديد من السىطة المطىقة المتروكة لىنائب العام الذي يتب -        

خلال تحديد المعايير القانونية الي  يمكن الالتماد لىيها في المطالبة بالإجرا ات، مع وجو  تحديد جج  لىقيام بها 
 تحت طائىة سقوط الحق فيها تفاديا لطول الإجرا ات من جهة وحماية لىةقوق والحريات من جهة جخرى.

  :قائمة المراجع

  الكتب: -(1)
 ائية، دار هومة، الجزائر، الطبعةكور طارق، آليات مكافةة جريمة الصرف لى  ضو  جحدث التعديلات والأحكام القا -1

 110، ص 0710الثانية، 
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  الرسائل والأطروحات الجامعية-(0)
 11، ص 0711الحقوق، ، كىية 1لباز بومدين، الأقطا  الجزائية المتخصصة، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر  -1 
 :  المقالات-(0)
لميور خديجة، قوالد اختصاص الأقطا  الجزائية لىنظر في جرائم الفساد، مجىة دراسات في الوظيفة العامة، المركز الجامعي  -1

 100، ص 0710الجزائر، العدد الثاني، ديسمبر  -البيض 
الوطنية والتعاون الدولي لمكافةة جرائم الفساد، مجىة جبحاث قانونية بنور سعاد، الأقطا  الجزائية المتخصصة بين الاستراتيجية  -0

 60، ص  0711الجزائر ، العدد التاسع، ديسمبر  -وسياسية، جامعة محمد صديق بن يحي، جيج 
عة جم لبد الفتاح قادري، حيدرة سعدي، آليات لم  الأقطا  الجزائية المتخصصة في جرائم الفساد، مجىة العىوم الإنسانية لجام -0

 011،  017،  ص ص 0701، مارس 1، العدد3البواقي، المجىد 
سماحي جنس، موس  نسيمة، الأقطا  الجزائية المتخصصة كآلية وطنية لىةد من جريمة الهجرة غير الشرلية، مجىة الميزان، المركز  -0

 000، ص  0713الجامعي صالحي جحمد، النعامة، العدد الثالث، جكتوبر 
 :  مؤتمر أعمال ملتقى أو-(0)
لثمان موس ، تنظيم وسير المحاكم ذات الاختصاص الإقىيمي الموسع، مىتق  وطني حول المحاكم الجزائية ذات الاختصاص  -1

 1، ص 0770نوفمبر  01-00الإقىيمي الموسع، إقامة القااة، الجزائر العاصمة، 
 :  الوثائق القانونية-(1)
     يتعىق بالتنظيم القاائي، 0771يوليو  10الموافق ل  1006الثانية جمادى  17مؤرخ في  11-71قانون لاوي رقم  -1

 6، ص 0771يوليو  07الموافق ل  1006جمادى الثانية  10الصادرة في  11ج ر ج ج لدد 

المامن قانون  111-66يعدل ويتمم الأمر رقم  0770نوفمبر  17الموافق ل  1001رماان  00مؤرخ في  10 –70قانون رقم  -0
 0، ص  0770نوفمبر  17 الموافق ل 1001رماان  00الصادرة في  01الجزائية، ج ر ج ج لدد  الإجرا ات

 111-66، يعدل ويتمم الأمر رقم  0776ديسمبر  07الموافق ل  1000ذي القعدة  01مؤرخ في  00-76قانون رقم  -0
 ،0776ديسمبر  00 لموافق لا 1000ذو الحجة  0الصادرة في  30المتامن قانون الإجرا ات الجزائية، ج ر ج ج لدد 

 0ص 

، ج ر ج ج الجزائية تامن قانون الإجرا اتي 1166يونيو  3الموافق ل  1036صفر  13مؤرخ في  111- 66 رقم جمر -0
 600، ص 1166يونيو  17الموافق ل  1036صفر  07الصادرة في  03لدد 

المتعىق  71-76معدل ومتمم لىقانون رقم   0717جوت  06الموافق ل  1001رماان  16مؤرخ في  71-17رقم جمر  -1
  16، ص  0717سبتمبر  71الصادرة في  17بالوقاية من الفساد ومكافةته، ج ر ج ج لدد 



 
  / إيمان رتيبة شويطر  الأقطاب الجزائية المتخصصة كتوجه لمكافحة جرائم الأعمال

 (2722) 70: العـــدد/ 70المجلد 
 

 "القانون الجنائي للأعمال نحو توجه جديد للتجريم عدد خاص بفعاليات الملتقى الدولي : " 
 ZOOMعبر التحاضر المرئي عن بعد  2720أكتوبر  20المنعقد يوم 

64 

تامن الم 111-66معدل للأمر  1110جفري   11الموافق ل  1010شوال  00مؤرخ في  76 -10مرسوم تشريعي رقم  -6
 6، ص  1110جفري   01الموافق ل  1010ذي القعدة  0الصادرة في  01قانون الإجرا ات الجزائية ، ج ر ج ج لدد 

، يتامن تمديد الاختصاص  0776جكتوبر  71الموافق ل  1000رماان  10مؤرخ في  003-76مرسوم تنفيذي رقم  -0
 73الموافق ل  1000رماان  11الصادرة في  60ج لدد  المحىي لبعض المحاكم ووكلا  الجمهورية وقااة التةقيق، ج ر ج

  01، ص  0776جكتوبر 
، يعدل المرسوم التنفيذي رقم   0716جكتوبر  10 الموافق ل 1003محرم  11مؤرخ في  060-16 مرسوم تنفيذي رقم -3

الصادرة  60ج لدد ، ج ر ج  تمديد الاختصاص المحىي لبعض المحاكم ووكلا  الجمهورية وقااة التةقيقالمتامن  76-003
 17، ص 0716جكتوبر  00الموافق ل  1003محرم  01 في

، 0771يونيو  10الموافق ل  1006جمادى الأولى  17مؤرخ في  71/ر. ق ع / م د / 71رقم  المجىس الدستوري رجي -1
جمادى الثانية  10في الصادرة  11يتعىق بمراقبة مطابقة القانون العاوي المتعىق بالتنظيم القاائي لىدستور، ج ر ج ج لدد 

 0، ص 0771يوليو  07الموافق ل  1006
 التهميش :   

                                           
كور طارق، آليات مكافةة جريمة الصرف لى  ضو  جحدث التعديلات والأحكام القاائية، دار هومة، الجزائر، الطبعة الثانية،   1

 110ص ، 0710
امن تالم 111-66يعدل ويتمم الأمر رقم  0770نوفمبر  17الموافق ل  1001رماان  00مؤرخ في  10 –70قانون رقم  2

 0، ص  1001نوفمبر  17الموافق ل 1001رماان  00الصادرة في  01ج ج لدد  قانون الإجرا ات الجزائية، ج ر
 111، 110 ص ص، المرجع السابقكور طارق،   3
، يتامن تمديد الاختصاص المحىي  0776جكتوبر  71الموافق ل  1000رماان  10مؤرخ في  003-76مرسوم تنفيذي رقم  4

جكتوبر  73الموافق ل  1000رماان  11الصادرة في  60لبعض المحاكم ووكلا  الجمهورية وقااة التةقيق، ج ر ج ج لدد 
  01، ص  0776

        يتعىق بالتنظيم القاائي،  0771يوليو  10الموافق ل  1006دى الثانية جما 17مؤرخ في  11-71قانون لاوي رقم  5
 6، ص 0771يوليو  07الموافق ل  1006الثانية جمادى  10الصادرة في  11ج ر ج ج لدد 

، يتعىق 0771يونيو  10الموافق ل  1006جمادى الأولى  17مؤرخ في  71ق ع / م د / /ر. 71رقم  المجىس الدستوري رجي  6
 1006جمادى الثانية  10الصادرة في  11بمراقبة مطابقة القانون العاوي المتعىق بالتنظيم القاائي لىدستور، ج ر ج ج لدد 

 0، ص 0771يوليو  07الموافق ل 
  11، ص 0711، كىية الحقوق، 1، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر ةلباز بومدين، الأقطا  الجزائية المتخصص  7
 ، مرجع سابق10-70رقم  بالقانون المعدلة  ،فقرة جخيرة   001و  07/0، 00راجع في هذا الشأن جحكام المواد   8



 

  / إيمان رتيبة شويطر الأقطاب الجزائية المتخصصة كتوجه لمكافحة جرائم الأعمال
 (2722) 70: العـــدد/ 70المجلد 
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  0717جوت  06الموافق ل  1001رماان  16المؤرخ في  71-17من الأمر 1مكرر  00المادة راجع في هذا الشأن جحكام   9

،  0717سبتمبر  71الصادرة في  17المتعىق بالوقاية من الفساد ومكافةته، ج ر ج ج لدد  71-76المعدل والمتمم لىقانون رقم 
  16ص 

10
ئم الفساد، مجىة دراسات في الوظيفة العامة، المركز الجامعي لميور خديجة، قوالد اختصاص الأقطا  الجزائية لىنظر في جرا   
  100، ص 0710الجزائر، العدد الثاني، ديسمبر  -لبيض ا

11
    لمرسوم التنفيذي رقم اعدل ي، 0716جكتوبر  10 الموافق ل 1003محرم  11مؤرخ في  16-060مرسوم تنفيذي رقم   

 الصادرة في 60ج ر ج ج لدد ، المحاكم ووكلا  الجمهورية وقااة التةقيقتمديد الاختصاص المحىي لبعض المتامن  76-003
 6، ص 0716جكتوبر  00الموافق ل  1003محرم  01

 
12

  ، مرجع سابق 003-76م رق من المرسوم التنفيذي 0 راجع في هذا الشأن جحكام المادة 

 ، مرجع سابق16-060من المرسوم التنفيذي رقم  0فقرة  0المادة جحكام في هذا الشأن  راجع 13 
  نفسهرجع الم،  0فقرة  0المادة جحكام في هذا الشأن  راجع  14
  نفسهرجع الم، 0فقرة  0المادة جحكام في هذا الشأن  اجعر  15 

موس ، تنظيم وسير المحاكم ذات الاختصاص الإقىيمي الموسع، مىتق  وطني حول المحاكم الجزائية ذات الاختصاص لثمان   16
 .  1، ص 0770نوفمبر  01-00الإقىيمي الموسع، إقامة القااة، الجزائر العاصمة، 

الفساد، مجىة العىوم الإنسانية لجامعة جم لبد الفتاح قادري، حيدرة سعدي، آليات لم  الأقطا  الجزائية المتخصصة في جرائم   17
 011،  017،  ص ص 0701، مارس 1، العدد3البواقي، المجىد 

   100، ص المرجع السابقلميور خديجة،   18
 103، 100المرجع نفسه ، ص، ص   19
جرائم الفساد، مجىة جبحاث قانونية بنور سعاد، الأقطا  الجزائية المتخصصة بين الاستراتيجية الوطنية والتعاون الدولي لمكافةة   20

 60، ص  0711الجزائر ، العدد التاسع، ديسمبر  -وسياسية، جامعة محمد صديق بن يحي، جيج 
جفري   11الموافق ل  1010شوال  00المؤرخ في  76 -10من المرسوم التشريعي رقم  1راجع في هذا الشأن جحكام المادة   21

 1010ذي القعدة  0الصادرة في  01قانون الإجرا ات الجزائية ، ج ر ج ج لدد  المتامن 111-66المعدل للأمر  1110
 6، ص  1110جفري   01الموافق ل 

 10نور سعاد، المرجع السابق، ص ب  22
المتامن قانون الإجرا ات  1166يونيو  3الموافق ل  1036صفر  13المؤرخ في  111- 66تن  المادة الأولى من الأمر   23

      ، لى  جن600، ص 1166يونيو  17الموافق ل  1036صفر  07الصادرة في  03ل والمتمم، ج ر ج ج لدد الجزائية المعد
 " الدلوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القاا  جو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتا  القانون.

 لىشروط المحددة في هذا القانون."كما يجوز جياا لىطرف المارور جن يحرك هذه الدلوى طبقا     



 
  / إيمان رتيبة شويطر  الأقطاب الجزائية المتخصصة كتوجه لمكافحة جرائم الأعمال

 (2722) 70: العـــدد/ 70المجلد 
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 111-66، يعدل ويتمم الأمر رقم  0776ديسمبر  07الموافق ل  1000ذي القعدة  01مؤرخ في  00-76قانون رقم   24

 0، ص   0776ديسمبر  00الموافق ل 1000ذو الحجة  0الصادرة في  30المتامن قانون الإجرا ات الجزائية،  ج ر ج ج لدد 
س  نسيمة، الأقطا  الجزائية المتخصصة كآلية وطنية لىةد من جريمة الهجرة غير الشرلية، مجىة الميزان، المركز سماحي جنس، مو   25

  000، ص  0713الجامعي صالحي جحمد، النعامة، العدد الثالث، جكتوبر 
     من قانون الإجرا ات الجزائية المعدل والمتمم بالقانون  1مكرر  07و  0فقرة  0مكرر  07المادتين جحكام راجع في هذا الشأن   26
 ، مرجع سابق  70-10
27

، مرجع  00-76من قانون الإجرا ات الجزائية المعدل والمتمم بالقانون  0و 0فقرتين  07ة المادجحكام راجع في هذا الشأن   
 سابق


